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 خطة البحث:

  المقدمة

حث الأول: ماهية الحدثالمب  

الدولية(  المطلب الأول: مفهوم الحدث )القانون، علم الاجتماع، الشريعة الإسلامية ، المواثيق  

ولية الجزائية للأحداث المطلب الثاني: التطور التاريخي للمسؤ   

 المطلب الثالث: المسؤولية الجزائية للأحداث

للأحداث القانونية المقررة  المبحث الثاني: الضمانات  

 والاستدلالالمطلب الأول: ضمانات الحدث في مرحلة التحري 

التحقيق.المطلب الثاني: ضمانات الحدث في مرحلة   

 المحاكمةالثالث: ضمانات الحدث في مرحلة  المطلب

 المبحث الثالث: العدالة الجنائية للأحداث

 المطلب الأول: الطعن والتقادم

ع الأول: الطعنالفر   

 الفرع الثاني: التقادم

 المطلب الثاني: السياسية العقابية

 الفرع الأول: التدابير والعقوبات

 الفرع الثاني: مؤسسات ودور رعاية الأحداث الجانحين

 الخاتمة

والتوصيات النتائج  



 :إشكالية الدراسة .1

 2014لسنة  32وقانون الأحداث الأردني رقم  2016لسنة  4حمابة الأحداث رقم مدى انسجام قرار بقانون 
أشكال المعايير الدولية وقدرتهما على توفير الحماية للأحداث وتحقيق العدالة الجنائية ومنع ووقف مع 

 الانتهاكات الذي يواجها المتهم الحدث. 

 هدف الدراسة: .2
ولي لكون والدالفلسطيني والأردني بموجب القانون للمتهم الحدث تبيان أهم الضمانات الواجب توفيرها  -

نفسي إلى جانب الإطار الجتماعي و لاجانب االتطرق إلى ال التطرق لموضوع الأحداث يتطلب
 في كل مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي والمحاكمة.القانوني 

في تحقيق المعايير الدولية في القوانين  توضيح مدى انسجام أو قصور المشرع الفلسطيني والأردني -
 الوطنية وفي الممارسة الفعلية.

وتطبيق بدائل الاحتجاز على العقاب التي يجب أن تقوم على التقويم والإصلاح فلسفة بدء تطبيق  -
 تحقيق العدالة الجنائية للأحداث. نحوأرض الواقع 

 

 المنهج المتبع: .3

 4تعرف على مضمون ومدى كفاية قرار بقانون حماية الأحداث رقم تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي للسي
تم كما ، عإلى جانب التطبيق على أرض الواق 2014لسنة  32وقانون الأحداث الأردني رقم  2016لسنة 

والمتطلبات والأردني استخدام المنهج المقارن للوصول إلى وجه الشبه والخلاف بين القانون الفلسطيني 
 .وليةالد


